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تقرير عن 

الملخص التنفيذي لمشروع الإبلاغ الوطني الثاني لمصر
تقع مصر بين خطي عرض 22 و32 درجة، وتبلغ أقصي مسافة من الشمال إلى الجنوب 1024 كم، ومن الشرق إلى الغرب 1240 كم. يحد مصر من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب السودان، ومن الشرق البحر الأحمر وفلسطين وإسرائيل، ومن الغرب ليبيا. وتبلغ المساحة الكلية لمصر 1.001.450 كم2، تشمل أراضي مساحتها 995450 كم2 وشريط ساحلي يقدر بـ 3500 كيلومتر على امتداد البحر المتوسط والبحر الأحمر. يتراوح مستوى السطح بين 133 متر تحت مستوى سطح البحر في الصحراء الغربية إلى 2629 متر فوق مستوى سطح البحر في شبه جزيرة سيناء. 

المناخ العام في مصر هو حار جاف، وصحراوي، يكون فصل الشتاء معتدل يصاحبه هطول أمطار على المناطق الساحلية، بينما فصل الصيف حار جاف. تشير البيانات التي تم جمعها من قبل هيئة الأرصاد الجوية المصرية والجامعات المحلية للفترة من 1961 إلى 2000 إلى أن هناك اتجاها عاما نحو ارتفاع درجات الحرارة، مع زيادات في عدد أيام الغيوم والضباب وتعكر الجو وتواتر العواصف الرملية والأيام الحارة.

طبقاً لآخر تعداد سكاني(2006)، بلغ إجمالي عدد السكان في مصر 76.5 مليون نسمة، بمعدل متوسط نمو قدره نحو 2.3 ٪ سنوياً. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) حوالي 107 مليار دولار والناتج القومي الإجمالي (GNP) 83 مليار دولار. يأتي تصنيف مصر كدولة ذات دخل متوسط منخفض، مع ناتج قومي إجمالي للفرد الواحد قدر فى عام 2006 بـ 1556. وكان المتوسط السنوي لمعدل النمو الاقتصادي هو 4.47 ٪ في الفترة ما بين 1990-2007 وبالنسبة للسنة المالية 1995-1996 بلغت حصة القطاع العام من إجمالي الاستثمارات في مصر نحو 62 ٪، والباقي يمثل حصة القطاع الخاص. ومع حلول 2006/2007 انعكس الوضع لتصبح حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات حوالي 63٪، بينما انخفضت حصة القطاعات الاقتصادية الأساسية كالزراعة والصناعة والكهرباء والإنشاءات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وذلك مع زيادة النمو الاقتصادي فى قطاعات البترول وقناة السويس والسياحة والتأمين الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.

يعيش حوالي 97٪ من السكان في مصر في وادي النيل والدلتا التى تمثل تلك المنطقة حوالي 4٪ من المساحة الكلية لمصر. ليصل متوسط الكثافة السكان إلى 1435 نسمة لكل كم2 . وفي هذا الشأن فإن هناك خطة لإقامة عدد من المدن الجديدة بالمناطق الصحراوية بحلول عام 2017، والتى تهدف إلى زيادة المساحة المأهولة في مصر إلى نحو 25٪. ومن المتوقع أن يتم تصميم تلك المدن علي أساس مبادئ العمارة الخضراء، و بالتالي يمكن اعتبار ذلك جزء من أنشطة التكيف مع تغير المناخ في مصر.

يبلغ إجمالي الحصة السنوية لمصر من المياه العذبة نحو 58 مليار متر مكعب، وهي موزعة كالتالي: 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، و1 مليار متر مكعب من طبقات المياه الجوفية العميقة، و1.2 مليار متر مكعب من المطر. وعليه يمثل نهر النيل 95٪ من الحصة السنوية للمياه، كما تمثل طبقات المياه الجوفية العميقة 1.5٪ وتمثل الأمطار 3.5٪. حيث تستهلك الزراعة نحو 80٪ من المياه، بينما يبلغ استهلاك أنشطة الشرب 10٪، واستهلاك الصناعة 10٪. يبلغ الفرق بين حصة المياه والكميات المستهلكة سنوياًَ حوالي 20 مليار متر مكعب. يتم تغطية ذلك من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي ومزج ذلك مع مياه نهر النيل العذبة، والتجريد من طبقة المياه الجوفية الضحلة التي هي في الواقع مياه مبددة من نهر النيل، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

تمتد المناطق الساحلية في مصر لأكثر من 3500 كم طولي على امتداد سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. ويعد شاطئ البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر نظراً للانخفاض النسبي بالمقارنة بالأراضي المحيطة به. من المعلوم أن منطقة الدلتا وساحلها الشمالي تضم العديد من المدن الرئيسية مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط ورشيد وهي مدن ذات كثافة سكانية عالية تقدر بملايين السكان، بالإضافة إلي الاستثمارات الضخمة في الأنشطة الصناعية والسياحية والزراعية والبنية التحتية المعرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

بالنسبة للطاقة في مصر، تمثل أنواع الوقود الحفري والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المصادر الرئيسية للطاقة الأولية. منذ أوائل 1990 تم اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي، ونتيجة لذلك كان هناك اتجاه لاستبدال المنتجات النفطية بالغاز الطبيعي كوقود بديل، حيث تمثل أنشطة إنتاج واستخدام الطاقة المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر. تتضمن مصادر الطاقة المتجددة حالياً الطاقة المائية، والتي تمثل حوالي 11 ٪ من إنتاج الطاقة في مصر للفترة 2006/2007، يتم توليد معظمها من السد العالي في أسوان، وطاقة الرياح، حيث توجد ستة مزارع رياح متصلة بالشبكة تنتج 360 ميجاوات تم إنشاؤها في منطقة الزعفرانة بخليج السويس بالإضافة إلي مزرعة رياح بقدرة 120 ميجاوات بنفس المنطقة تحت الإنشاء ومن المزمع تشغيلها بحلول عام 2010. وعلاوة على ذلك، هناك فرص واعدة للطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي في مصر، فقد زادت قيمة الإنتاج الصناعي من 6 مليارات جنيه في 1990-1991 إلى 13 مليار دولار في 2006/2007 علي أساس أسعار 1980/1981. تنجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لأنواع الصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود الحفري والمنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة. كما سيلاحظ تأثير القطاعات الصناعية علي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر في المستقبل القريب. واستجابةً لتغير المناخ، وضعت مصر عام 2006 خطة صناعية تهدف إلى تحقيق التحول التدريجي من الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة والمعتمدة علي المصادر الطبيعية إلي الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية.

تشارك الأنشطة الزراعية في مصر بنحو 55 في المائة من القوى العاملة، في حين تساهم بحوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي (لعام 2006)، وتستهلك نحو 80٪ من موارد المياه العذبة. تمثل "الأراضي القديمة" التي تضم أراضي وادي النيل ودلتا النيل حوالي 80٪ من المساحة المزروعة، بينما تمثل "الأراضي الجديدة"، التي تشمل المناطق المستصلحة حديثا، 20٪. تمثل الأراضي المزروعة في مصر نحو 3.5 مليون هكتار، مع إجمالي سنوي لمساحة زراعة المحاصيل حوالي 6.2 مليون هكتار. يأتي إنتاج اللحوم في المقام الأول من الإنتاج الحيواني. ولا تزال التكنولوجيا المتقدمة في المجال الزراعي غير مجدية لاستخدامها في وادي النيل والدلتا بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل في مناطق الملكيات الصغيرة السائدة. وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري خطة متكاملة لاستصلاح الأراضي من خلال العديد من المشروعات الكبيرة التي تستهدف استصلاح حوالي 1.4 مليون هكتار بحلول عام 2017، حيث تتضمن هذه الإستراتيجية نوعين من الآليات لتدبير موارد المياه اللازمة لاستصلاح المناطق المستهدفة، تعتمد الأولي علي زيادة كفاءة الاستخدام الحالي للمياه للأغراض الزراعية، وتقليل الفاقد من مياه الري، في حين أن الآلية الثانية تنطوي على زيادة حصة الموارد المائية غير التقليدية في قطاع الزراعة.
بلغ إجمالي المخلفات الصلبة المتولدة سنويا في مصر - وفقا لتقديرات عام 2000، نحو 17 مليون طن من المصادر البلدية، و6 ملايين طن من المصادر الصناعية و30 مليون طن من المصادر الزراعية. حيث يتم تحويل حوالي 8٪ من النفايات الصلبة البلدية إلي سماد، وإعادة تدوير 2٪ ودفن 2 ٪ ويتم التخلص من 88٪ من المخلفات في المقالب. يتم استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف والأغذية الحيوانية أو في إنتاج الطاقة، ويتم حرق كمية كبيرة من المخلفات الزراعية بشكل مكشوف في الحقول وهناك العديد من الجهود الوطنية المبذولة للحد من هذه الممارسات.

يقدر إجمالي مياه الصرف الصحي ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب سنوياً وذلك وفقاً لتقديرات عام 2000. حيث يتم معالجة نحو 45٪ من مياه الصرف الصحي في محطات معالجة، بينما النسبة المتبقية تظل غير معالجة أو يتم معالجتها من خلال بعض العمليات بالموقع، كخزانات الصرف الصحي. كما يتم معالجة مياه الصرف الصناعي من خلال تطبيق القوانين الموضوعة منذ عام 1962، والتي تحد من تركيزات الملوثات في مياه الصرف.
بلغ إجمالي إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمصر في عام 2000 حوالي 193 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، مقارنة بنحو 117 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ في عام 1990، مما يمثل زيادة بمعدل 5.1 ٪ سنويا، كما يقدر مجموع إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2008 ما يقرب من 288 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ. ويبين حصر إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري أن غاز ثاني أكسيد الكربون يمثل 66٪ من الإنبعاثات، كما يمثل الميثان20٪، وأكسيد النيتروز 13٪، والبيروفلوروكربون 1٪، وسادس فلوريد الكبريت 0.06٪، والهيدروفلوروكربون 0.03٪ . ويعد قطاع الطاقة هو المساهم الرئيسي فى إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، يليه الزراعة والعمليات الصناعية ثم قطاع المخلفات. وتظهر زيادة فى نصيب الفرد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37٪ في عام 2000 مقارنة بعام 1990. ومن جهة أخرى شهدت إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي بمصر انخفاضا من 3.32 طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ إلى 1.98 طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، مما يشير إلى استخدام الأنشطة المنخفضة الكربون. وكانت حصة مصر من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي الإجمالي بنسبة 0.4 ٪ في عام 1990، و لا تزال تقتصر على 0.58 ٪ في عام 2000.
ليس مطلوبا من مصر - كدولة غير مدرجة في المرفق الأول- الالتزام بأي خفض في الإنبعاثات أو تحقيق أهدافاً للحد منها بموجب التزاماتها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية أو بروتوكول كيوتو. ومع ذلك، فإن تدابير التخفيف على أساس تنفيذ الخطط الوطنية في تقدم، وتُجري تطورات سريعة لإدخال مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتم التحول في استخدام الوقود بقطاعات الصناعة والنقل من البترول إلى الغاز الطبيعي، وتنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة بالمنازل والمصانع والمباني، وفى مخططات الزراعة والمزارع تعزيزاً للمشاركة العامة والتعاون بهدف إنشاء هيكل اقتصادي منخفض الكربون الأمر الذي يعطي الأولوية لكفاءة استخدام الطاقة.
منذ أواخر التسعينات شملت معظم تدابير التخفيف الملحوظة التي نفذها قطاع الطاقة من استبدال الوقود الحفري إلى الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والقطاع الصناعي والتوليد المشترك للطاقة والحرارة، ونظم الإضاءة الفعالة، واستخدام مزارع الرياح واسعة النطاق المتصلة بالشبكة في توليد الكهرباء؛ واستعادة البخار المكثف؛ واستخدام الطاقة الشمسية الحرارية في توليد الكهرباء؛ واستخدام الغاز الطبيعي في المركبات وكذلك مد خطوط مترو الأنفاق؛ والتخفيف من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان من زراعة الأرز وتربية الماشية. وهذا بالإضافة إلى المساهمة فى امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال زراعة الأشجار.
اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2007 وضع إستراتيجية لإمداد واستخدام الطاقة، والتي تدمج على نحو شامل السياسات والتدابير الرئيسية لمواجهة التحديات طويلة الأجل التي تواجه صناعة الطاقة الوطنية، حيث تعزز الإستراتيجية الأنشطة الجارية، مضيفةً لها توليد الطاقة النووية، وقنص وتخزين الكربون، والحد من فقد الكهرباء من خلال أنظمة النقل والتوزيع وإدارة الطلب.
تم تبني سلسلة من السياسات والتدابير على مر السنين لينتج عنها خفض عام في إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل وحدة من المنتج عن العمليات الصناعية واستخدام المنتج (باستثناء تلك المتصلة بالطاقة). إلا أن هناك بعض العقبات الرئيسية الحالية التي تحول دون تحقيق القطاع الصناعي للحفاظ الكامل على الطاقة والحد الكبير من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري تشمل عدم وجود معلومات حول فرص خفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري في هذا القطاع؛ فترات إسترداد عائد بعض الاستثمارات الطويلة المدى للحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ والعوائق المالية مثل الافتقار إلى الحصول على رأس المال الاستثماري و/أو ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمارات.
تعد كثافة الطاقة في قطاع النقل في مصر مرتفعة بشكل خاص نظراً لاستخدام محركات ذات كفاءة منخفضة تستخدم الوقود التقليدي. بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على النقل البري كوسيلة أساسية من وسائل النقل في مصر.
وقد تبنت وزارة النقل إستراتيجية لتحسين النقل الوطني وحركة المرور في المدن - بناءاً على قرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحقيق السيطرة على إنبعاث العادم من المركبات على الطرق الجارية. تشمل الإستراتيجية تحسين وسائل النقل العام؛ وتحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ والتحول في استخدام الوقود؛ وتطوير واستخدام تكنولوجيات دفع جديدة؛ وتطوير النقل بالسكك الحديدية وطرق جديدة لنقل البضائع؛ وتطوير تكنولوجيات القوى المحركة للقطارات؛ والتحول من استخدام الديزل إلى الكهرباء بالسكك الحديدية؛ وتطوير واستخدام تكنولوجيا خلايا الوقود.
وفي قطاع الزراعة أسفرت الجهود الوطنية عن تأثيرات إيجابية للتخفيف من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن زراعة الأرز، والإنتاج الحيواني، وإدارة التربة. تشمل جهود التخفيف الأخرى تحسين أنماط وتكنولوجيات التغذية لتعزيز الرعاية البيطرية، وتحسين برامج التربية لإنتاج الثروة الحيوانية؛ والحفاظ على المساحات المزروعة بالأرز لأقل من 1.47 مليون فدان، ثم خفضها إلى 1.26 مليون فدان بحلول عام 2017 في نفس الوقت الذي يتم فيه التحول من الأصناف التقليدية إلى أصناف قصيرة المدة، مع تطبيق نظم الري على فترات متقطعة. تشتمل حواجز تنفيذ سياسات التخفيف في قطاع الزراعة على قيود القدرة المؤسسية، ومحدودية الوعي من أصحاب المصلحة في القطاع بالتهديدات الناجمة عن تغير المناخ، وقدرة القطاع الزراعي المحدودة للحصول على الدعم من صندوق آليات التخفيف الحالي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وبروتوكول كيوتو، وكذلك المعرفة المحدودة وتباين مستويات التكنولوجيا لصغار المزارعين.
في قطاع المخلفات قامت الوزارات المصرية المعنية بالتعاون مع المحافظات المعنية بوضع خطط وبرامج عديدة على مدى السنوات العشر الماضية لتحسين عملية جمع وإعادة استخدام وتدوير المخلفات، ولكن هناك عقبات عديدة لتحقيق أهداف هذه البرامج، وتشمل القيود المالية للتخفيف من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع المخلفات، والاعتماد كبير على الدعم المالي الخارجي في شكل منح وقروض ميسرة، مما يعقد عملية التخطيط ويبطئ التنفيذ؛ ومحدودية الوعي العام حول الفوائد الاقتصادية لإعادة استخدام وتدوير المخلفات، مما يؤدي إلى تردد مؤسسات التمويل للنظر في نشاط إدارة المخلفات كخيار قابل للتطبيق؛ وضرورة نقل التكنولوجيا والاستثمارات العالية بالنسبة لبعض خيارات معالجة المخلفات، مثل التخمر اللاهوائي؛ وضعف تنفيذ القوانين والقواعد القائمة لانتهاكات معالجة النفايات.
أما بالنسبة لقياس شدة التأثر والتكيف مع تغير المناخ في مصر فإنه يشمل ما يلي: 
بالنسبة للموارد المائية - كما ذكر أعلاه - يقدر إجمالي حصة المياه العذبة بحوالي 58 مليار متر مكعب في السنة، مع استهلاك سنوي مجموعه 78 مليار متر مكعب. ونصيب الفرد السنوي من المياه العذبة سنويا 700 متر مكعب. وبالنظر في النمو السكاني المتوقع، من المحتمل أن تصبح هذه القيمة 350 متر مكعب في عام 2040، دون النظر في آثار تغير المناخ على الموارد المائية في مصر. تستتبع حساسية الموارد المائية لتغير المناخ في مصر المؤثرات على تدفق النيل (الحساسية المفرطة للأمطار الإثيوبية؛ الحساسية لارتفاع درجة الحرارة في البحيرات الاستوائية وبحر الغزال، وعدم اليقين بسبب الاختلافات الكبيرة في مخرجات نماذج الدوران العالمي لتدفق المياه في نهر النيل)، وهطول الأمطار (احتمالية انخفاض 50 ٪ من مياه الأمطار على ساحل البحر المتوسط بمصر)، والمياه الجوفية (زيادة مستويات المياه الجوفية وملوحتها نظراً لارتفاع مستوى سطح البحر وما يترتب على ذلك من تسرب لمياه البحر). 
ويجري النظر في الأفكار المختلفة من أجل التكيف مع انخفاض الموارد المائية أو زيادة منسوب مياه النيل. وتشمل هذه الأفكار في المقام الأول: الحفاظ على انخفاض مستوى المياه في بحيرة ناصر؛ وزيادة قدرة تخزين المياه؛ وتحسين نظم الري وصرف المياه؛ وتغيير الأنماط الزراعية ونظم الري؛ والحد من تبخر المياه السطحية عن طريق إعادة تصميم القطاعات العرضية للقنوات؛ وتطوير موارد جديدة للمياه من خلال زيادة مشروعات جنوب النيل، حصاد الأمطار، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام خزانات المياه الجوفية العميقة؛ واستخدام عدد من الحلول المعنوية مثل زيادة الوعي العام بشأن الحاجة إلى ترشيد استخدام المياه، وتعزيز شبكات قياس هطول الأمطار في دول المنبع لحوض النيل، وتشجيع تبادل البيانات بين دول حوض النيل، وتطوير نماذج الدوران للتنبؤ بتأثير تغير المناخ على موارد المياه المحلية والإقليمية.
بالنسبة لقطاع الزراعة، فإن دراسات تغير المناخ تتوقع حدوث إنخفاض في إنتاجية إثنين من المحاصيل الرئيسية في مصر بحلول عام 2050 وهما القمح والذرة بنسبة 15 % ، 19 % علي التوالي. وأن هذا الخفض يرجع بصفة أساسية إلي الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة والإجهاد المائي للمحاصيل وإنتشار الآفات والأمراض، بالإضافة الي الأراضي المعرضة للغرق والتملح وهي تتراوح ما بين 12 % إلي 15 % من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة في منطقة دلتا النيل وذلك نتيجة تعرضها لإرتفاع مستوى سطح البحر ، وتسرب المياه المالحة. من المرجح أن إرتفاع درجات الحرارة المتوقعة في المستقبل سيؤدي إلي زيادة الإستهلاك المائي للمحاصيل وبالتالي إنخفاض كفاءة استخدام مياه المحاصيل بشكل مباشر وزيادة الطلب على الري في قطاع الزراعة. ومن المتوقع أن الاحتياجات المائية للمحاصيل الإستراتيجية المهمة في مصر ستزداد بمعدل يتراوح ما بين 6 ٪ إلى 16 ٪ بحلول عام 2100. ويعزى هذا الضعف الشديد لنظم الري على مستوى الأراضي المنزرعة في مصر إلى إنخفاض كفاءة وفعالية أنماط إدارة الري.
بالنسبة لإنتاج الثروة الحيوانية؛ تشير الأدلة الحالية إلي أن إرتفاع درجات الحرارة سيزيد من الإجهاد الحراري ويحفز من الآثار الضارة على إنتاجية الحيوانات. حيث ظهرت بعض الأمراض الحيوانية الجديدة في مصر والتي لها آثار سلبية قوية على الإنتاج الحيواني، مثل مرض اللسان الأزرق وحمى الوادي المتصدع. وكلاهما يرجع إلي بعض التغيرات الملحوظة في مناخ مصر؛ كما أنه من المتوقع إنخفاض الأعلاف بسبب آثار تغير المناخ على إنتاجية المحاصيل، فضلاً عن زيادة التنافس على موارد التربة والمياه بين المحاصيل العلفية والحبوب.
من المتوقع أن يزيد تغير المناخ من درجة حرارة مياه البحر مما ينجم عنه تغير في توزيع الأسماك بإتجاه الشمال وإنتقالها للعيش في المياه العميقة. وبالإضافة إلى ذلك ، زيادة ملوحة المياه في البحيرات الساحلية في مصر والتي من المتوقع أن تؤثر على أغلب أنواع الأسماك في تلك البحيرات.
تُجري حالياً العديد من الجهود والخطوات المتواضعة في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع قطاع الزراعة في مصر. حيث يُعد التغيير في مواعيد الزراعة والممارسات الإدارية السليمة هي أحد أهم تدابير التكيف الموجهة نحو التخفيف من آثار تغير المناخ. هذا فضلاً عن الأصناف المستنبطة والتي تتحمل إرتفاع درجة الملوحة والحرارة وإنتشار الآفات، وأن هذا التغيير في التركيب المحصولي يعد من تدابير التكيف الواعدة على الصعيد الوطني. وعلاوة على ذلك، فإن المستويات المختلفة لتحسين كفاءة نظام الري السطحي وتطبيق نظم الري الحديثة كوسيلة فعالة لزيادة قدرة نظام الري السطحي في الأراضي القديمة من أجل التغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ. بالنسبة للماشية؛ يتم حالياً إتباع بعض النظم لتحسين الإنخفاض الحالي في إنتاج الماشية وسلالات الجاموس وبرامج التغذية. بالنسبة لمصايد الأسماك لم يتم تحديد أية خيارات واضحة للتكيف. في قطاع الزراعة؛ ما زال هناك الحاجة إلي المزيد من الدراسات عن التأثيرات وسرعة التأثر والتكيف مع تغير المناخ للتمكين من وضع وتطوير إستراتيجية التكيف في قطاع الزراعة ومجابهة العوائق التي تحول دون تنفيذ تدابير التكيف. وتشمل هذه العوائق محدودية المعلومات العلمية ، التصورات السياسية ، وبناء قدرات الفقراء علي التكيف ، عدم توفر الدعم المالي.

ومن المتوقع أن تعاني الموارد الساحلية من الآثار المباشرة الناجمة عن إرتفاع مستوى سطح البحر وغمر المناطق الساحلية المنخفضة. وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر 50 سم بجانب الآثار الحالية المحلية لهبوط دلتا النيل تعتبر أمر خطير على الأراضي والمناطق المنخفضة بالدلتا فضلاً عن المدن المكتظة بالسكان مثل الاسكندرية وبور سعيد. ومن المتوقع أيضاً أن تعاني المناطق الساحلية من التأثيرات غير المباشرة مثل تسرب المياه المالحة وتلوث موارد المياه الجوفية مما يزيد من نسبة الملوحة في التربة والتي ستؤثر في النهاية على الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في تواتر وشدة العواصف سيؤثر بالتأكيد علي الهياكل الساحلية. علاوة علي ذلك، فإن المناطق الساحلية التي تحت مستوى سطح البحر تُعد مناطق ذات خطورة عالية. ومن المتوقع أيضاً أن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ستؤدي إلى هجرة ما بين 6 إلى 7 ملايين شخص بدلتا النيل. أما بالنسبة لخيارات التكيف فهي تعتمد على الموقع الذي سيتم فيه تطبيق خيارات التكيف. ومع ذلك، فإن التغيير في إستخدام الأراضي؛ والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ والتخطيط الفعال والمبكر لحماية المناطق الساحلية يعتبر أمراً ضرورياً لتحديد السياسات اللازمة للتكيف بالمناطق الساحلية، وأن إتاحة فرص عمل في المناطق الآمنة يُعد ذو أولوية هامة من أجل إستيعاب هجرة السكان. 

بالنسبة لقطاع السياحة؛ فإن الشعاب المرجانية والتي تشكل نقطة جذب رئيسية بالنسبة لمنتجعات البحر الأحمر، هي شديدة التأثر بمردودات تغير المناخ. وعلي الصعيد الآخر؛ نجد أن إرتفاع مستوى سطح البحر على المناطق المنخفضة بساحل البحر الأبيض المتوسط سيؤدي بالتأكيد الى تآكل الشواطئ. وبالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يؤثر إرتفاع درجات الحرارة وشدة الأحداث المناخية المتطرفة سلباً على التراث الأثري في مصر. 

أما بالنسبة للمناطق الحضرية والطرق ، فإنها ستعاني من حرارة المباني في الأقاليم والمدن حيث ستمثل مصدر القلق الرئيسي في المناطق ذات المناخ الحار الجاف. المراكز الحضرية في مصر تعاني بشكل كبير من هذا التأثير. وأن الزيادة في درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم الوضع. 
بالنسبة لقطاع الصحة؛ سوف يساهم تغير المناخ في زيادة عبء إنتشار الأمراض في مصر من خلال الآثار المباشرة وغير المباشرة، وتشمل الآثار المباشرة ضربات الشمس وسرطان الجلد وإعتام عدسة العين والوفيات. وينظر إلى الآثار الغير المباشرة والمرتبطة بشكل رئيسي بالنقص في إمدادات المياه وتناقص مساحة الأراضي الزراعية مما سيؤدي إلى حدوث نقص في المواد الغذائية الأساسية مع إحتمال ظهور حالات سوء التغذية. هذا بالإضافة إلي حدوث زيادة في الأمراض المرتبطة بتغير المناخ وتشمل الأمراض المعدية مثل الأمراض الطفيلية؛ الأمراض البكتيرية والفيروسية، والأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية؛ وأمراض الجهاز التنفسي؛ والسرطان؛ وسوء التغذية.
يُجري حالياً من خلال سياسات وتدابير التكيف من قِبَل الجهات المعنية في مصر العمل علي: بناء القدرات المؤسسية للرصد الجغرافي المتكامل لجمع البيانات وتحليلها؛ وتحديد المؤشرات وإجراء تقييم كامل عن القطاعات الضعيفة؛ تفعيل وتنفيذ القوانين البيئية؛ وتحديد وتنفيذ تدابير حماية المواقع السياحية والأثرية الضعيفة والطرق التي قد تتعرض للأحداث المتطرفة مثل الفيضانات، العواصف الترابية، العواصف الرملية؛ وبناء القدرات على للعمل علي نماذج المحاكاة الإقليمية؛ والتخطيط المبكر؛ والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحد من المخاطر؛ ورفع قدرة أصحاب الجهات المعنية من خلال رفع الوعي بإحتياجات الطاقة والحفاظ علي المياه؛ وتحسين الصحة والبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية؛ وتوفير فرص عمل بالمناطق الآمنة؛ وتعزيز المؤسسات البحثية وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة؛ وإنشاء نظم للإنذار المبكر، فضلاً عن تحسين إدارة مواقع الغوص في البحر الاحمر.   
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